
العهد الدولي الخاص

بالحقوق المدنية والسياسية

اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة 2200 ألــف )د-21( المــؤرخ فــي 16 كانون/ديســمبر 1966.

تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49.

الديباجة

إن الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد، إذ تــرى أن الإقــرار بمــا لجميــع أعضــاء 
الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقا 
 للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن 
الســبيل الوحيــد لتحقيــق المثــل الأعلــى المتمثــل، وفقــا للإعــان العالمــي لحقــوق 
الإنســان، فــي أن يكــون البشــر أحــرارا، ومتمتعيــن بالحريــة المدنيــة والسياســية 
ومتحرريــن مــن الخــوف والفاقــة، هــو ســبيل تهيئــة الظــروف لتمكيــن كل إنســان 
الاقتصاديــة  بحقوقــه  وكذلــك  والسياســية،  المدنيــة  بحقوقــه  التمتــع  مــن 
والاجتماعيــة والثقافيــة، وإذ تضــع فــي اعتبارهــا مــا علــى الــدول، بمقت�ضــى ميثــاق 
الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنســان 
الأفــراد  الــذي تترتــب عليــه واجبــات إزاء  وإذ تــدرك أن علــى الفــرد،  وحرياتــه، 
الآخريــن وإزاء الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا، مســئولية الســعي إلــى تعزيــز ومراعــاة 

الحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد،

قد اتفقت على المواد التالية:
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الجزء الأول 

المادة 1

1- لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقت�ضى هذا الحق 
حــرة فــي تقريــر مركزهــا السيا�ســي وحــرة فــي الســعي لتحقيــق نمائهــا الاقتصــادي 

والاجتماعــي والثقافــي.

التصــرف الحــر  أهدافهــا الخاصــة،  ســعيا وراء  لجميــع الشــعوب،   -2
بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات 
التعــاون الاقتصــادي الدولــي القائــم علــى مبــدأ المنفعــة المتبادلــة وعــن القانــون 
الدولــي. ولا يجــوز فــي أيــة حــال حرمــان أي شــعب مــن أســباب عيشــه الخاصــة.

3- علــى الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد، بمــا فيهــا الــدول التــي تقــع علــى 
عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة 
بالوصايــة، أن تعمــل علــى تحقيــق حــق تقريــر المصيــر وأن تحتــرم هــذا الحــق، وفقا 

لأحــكام ميثــاق الأمــم المتحــدة.

الجزء الثاني

المادة 2

1- تتعهــد كل دولــة طــرف فــي هــذا العهــد باحتــرام الحقــوق المعتــرف بهــا 
فيــه، وبكفالــة هــذه الحقــوق لجميــع الأفــراد الموجوديــن فــي إقليمها والداخلين في 
ولايتهــا، دون أي تمييــز بســبب العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، 
أو الــرأي سياســيا أو غيــر سيا�ســي، أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة، أو 

النســب، أو غيــر ذلــك مــن الأســباب.

2- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو 
غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، 
بــأن تتخــذ، طبقــا لإجراءاتهــا الدســتورية ولأحــكام هــذا العهــد، مــا يكــون ضروريــا 

لهذا الإعمال من تدابير تشــريعية أو غير تشــريعية.

3- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
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)أ( بــأن تكفــل توفيــر ســبيل فعــال للتظلــم لأي شــخص انتهكــت حقوقــه أو 
حرياتــه المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد، حتــى لــو صــدر الانتهــاك عــن أشــخاص 

يتصرفــون بصفتهــم الرســمية،

)ب( بــأن تكفــل لــكل متظلــم علــى هــذا النحــو أن تبــت فــي الحقــوق التــي يدعــى 
انتهاكهــا ســلطة قضائيــة أو إداريــة أو تشــريعية مختصــة، أو أيــة ســلطة 
مختصــة أخــرى ينــص عليهــا نظــام الدولــة القانونــي، وبــأن تنمــى إمكانيــات 

التظلــم القضائــي،

)ج( بــأن تكفــل قيــام الســلطات المختصــة بإنفــاذ الأحــكام الصــادرة لمصالــح 
المتظلميــن.

المادة 3 

تتعهــد الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بكفالــة تســاوى الرجــال والنســاء فــي 
حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.

المادة 4 

1- في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها 
رســميا، يجــوز للــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد أن تتخــذ، فــي أضيــق الحــدود التــي 
يتطلبهــا الوضــع، تدابيــر لا تتقيــد بالالتزامــات المترتبــة عليهــا بمقت�ضــى هــذا العهد، 
شــريطة عــدم منافــاة هــذه التدابيــر للالتزامــات الأخــرى المترتبــة عليهــا بمقت�ضــى 
القانــون الدولــي وعــدم انطوائهــا علــى تمييــز يكــون مبــرره الوحيــد هــو العــرق أو 

اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الأصــل الاجتماعــي.

2- لا يجيــز هــذا النــص أي مخالفــة لأحــكام المــواد 6 و 7 و 8 )الفقرتيــن 1 
و2( و11 و15 و16 و18.

3- على أية دولة طرف في هذا العهد اســتخدمت حق عدم التقيد أن 
تعلــم الــدول الأطــراف الأخــرى فــورا، عــن طريــق الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، 
فــي  وعليهــا،  بالأحــكام التــي لــم تتقيــد بهــا وبالأســباب التــي دفعتهــا إلــى ذلــك. 
التاريــخ الــذي تنهــى فيــه عــدم التقيــد، أن تعلمهــا بذلــك مــرة أخــرى وبالطريــق 

ذاته.
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المادة 5 

1- ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على 
حــق لأي دولــة أو جماعــة أو شــخص بمباشــرة أي نشــاط أو القيــام بــأي عمــل 
يهــدف إلــى إهــدار أي مــن الحقــوق أو الحريــات المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد أو إلــى 

فــرض قيــود عليهــا أوســع مــن تلــك المنصــوص عليهــا فيــه.

2- لا يقبــل فــرض أي قيــد أو أي تضييــق علــى أي مــن حقــوق الإنســان 
الأساسية المعترف أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو 
أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترفه بها في أضيق مدى.

الجزء الثالث

المادة 6

1- الحــق فــي الحيــاة حــق مــازم لــكل إنســان. وعلــى القانــون أن يحمــى هــذا 
الحــق. ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن حياتــه تعســفا.

أن يحكــم بهــذه  2- لا يجــوز فــي البلــدان التــي لــم تلــغ عقوبــة الإعــدام، 
العقوبة إلا جزاء على أشــد الجرائم خطورة وفقا للتشــريع النافذ وقت ارتكاب 
الجريمــة وغيــر المخالــف لأحــكام هــذا العهــد ولاتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة 
الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا. ولا يجــوز تطبيــق هــذه العقوبــة إلا بمقت�ضــى حكــم 

نهائــي صــادر عــن محكمــة مختصــة.

3- حيــن يكــون الحرمــان مــن الحيــاة جريمــة مــن جرائــم الإبــادة الجماعية، 
يكــون مــن المفهــوم بداهــة أنــه ليــس فــي هــذه المــادة أي نــص يجيــز لأيــة دولــة طــرف 
فــي هــذا العهــد أن تعفــى نفســها علــى أيــة صــورة مــن أي التــزام يكــون مترتبــا عليهــا 

بمقت�ضــى أحــكام اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا.

4- لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال 
العقوبــة. ويجــوز منــح العفــو العــام أو العفــو الخــاص أو إبــدال عقوبــة الإعــدام فــي 

جميع الحالات.

5- لا يجــوز الحكــم بعقوبــة الإعــدام علــى جرائــم ارتكبهــا أشــخاص دون 
الثامنــة عشــرة مــن العمــر، ولا تنفيــذ هــذه العقوبــة بالحوامــل.
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6- ليــس فــي هــذه المــادة أي حكــم يجــوز التــذرع بــه لتأخيــر أو منــع إلغــاء 
عقوبــة الإعــدام مــن قبــل أيــة دولــة طــرف فــي هــذا العهــد.

المادة 7 

لا يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب ولا للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
اللاإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة. وعلــى وجــه الخصــوص، لا يجــوز إجــراء أيــة 

تجربــة طبيــة أو علميــة علــى أحــد دون رضــاه الحــر.

المادة 8 

بجميــع  بالرقيــق  الــرق والاتجــار  ويحظــر  أحــد،  اســترقاق  يجــوز  لا   -1
صورهمــا.

2- لا يجوز إخضاع أحد للعبودية.

3- )أ( لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي،

)ب( لا يجــوز تأويــل الفقــرة 3 )أ( علــى نحــو يجعلهــا، فــي البلــدان التــي تجيــز 
المعاقبــة علــى بعــض الجرائــم بالســجن مــع الأشــغال الشــاقة، تمنــع تنفيــذ 

عقوبــة الأشــغال الشــاقة المحكــوم بهــا مــن قبــل محكمــة مختصــة،

)ج( لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير »السخرة أو العمل الإلزامي«

»1« الأعمــال والخدمــات غيــر المقصــودة بالفقــرة الفرعيــة )ب( والتــي تفــرض 
عادة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر 

بحقــه مثــل هــذا القــرار ثــم أفــرج عنــه بصــورة مشــروطة،

»2« أيــة خدمــة ذات طابــع عســكري، وكذلــك، فــي البلــدان التــي تعتــرف بحــق 
الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها 

القانون على المستنكفين ضميريا،

أيــة خدمــة تفــرض فــي حــالات الطــوارئ أو النكبــات التــي تهــدد حيــاة   »3«
رفاههــا، أو  الجماعــة 

»4« أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية.
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المادة 9 

1- لــكل فــرد حــق فــي الحريــة وفــى الأمــان علــى شــخصه. ولا يجــوز توقيــف 
أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها 

القانــون وطبقــا للإجــراء المقــرر فيــه.

2- يتوجــب إبــاغ أي شــخص يتــم توقيفــه بأســباب هــذا التوقيــف لــدى 
وقوعــه كمــا يتوجــب إبلاغــه ســريعا بأيــة تهمــة توجــه إليــه.

3- يقــدم الموقــوف أو المعتقــل بتهمــة جزائيــة، ســريعا، إلــى أحــد القضــاة 
أو أحــد الموظفيــن المخوليــن قانونــا مباشــرة وظائــف قضائيــة، ويكــون مــن حقــه 
أن يحاكــم خــال مهلــة معقولــة أو أن يفــرج عنــه. ولا يجــوز أن يكــون احتجــاز 
الأشــخاص الذيــن ينتظــرون المحاكمــة هــو القاعــدة العامــة، ولكــن مــن الجائــز 
تعليــق الإفــراج عنهــم علــى ضمانــات لكفالــة حضورهــم المحاكمــة فــي أيــة مرحلــة 
أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.

لــكل شــخص حــرم مــن حريتــه بالتوقيــف أو الاعتقــال حــق الرجــوع   -4
إلــى محكمــة لكــي تفصــل هــذه المحكمــة دون إبطــاء فــي قانونيــة اعتقالــه، وتأمــر 

بالإفــراج عنــه إذا كان الاعتقــال غيــر قانونــي.

لــكل شــخص كان ضحيــة توقيــف أو اعتقــال غيــر قانونــي حــق فــي   -5
تعويــض. علــى  الحصــول 

المادة 10 

1- يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة 
الأصيلة في الشخص الإنساني.

فــي  إلا  يفصــل الأشــخاص المتهمــون عــن الأشــخاص المدانيــن،  )أ(   -2
ظــروف اســتثنائية، ويكونــون محــل معاملــة علــى حــدة تتفــق مــع كونهــم أشــخاصا 

غيــر مدانيــن،

)ب( يفصــل المتهمــون الأحــداث عــن البالغيــن. ويحالــون بالســرعة الممكنــة 
إلــى القضــاء للفصــل فــي قضاياهم.
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يجــب أن يراعــى نظــام الســجون معاملــة المســجونين معاملــة يكــون   -3
المذنبــون  ويفصــل  الاجتماعــي.  تأهيلهــم  وإعــادة  إصلاحهــم  الأسا�ســي  هدفهــا 
الأحــداث عــن البالغيــن ويعاملــون معاملــة تتفــق مــع ســنهم ومركزهــم القانونــي.

المادة 11 

لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

المادة 12 

1-  لــكل فــرد يوجــد علــى نحــو قانونــي داخــل إقليــم دولــة مــا حــق حريــة 
التنقــل فيــه وحريــة اختيــار مــكان إقامتــه.

2-  لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

لا يجــوز تقييــد الحقــوق المذكــورة أعــاه بأيــة قيــود غيــر تلــك التــي   -3
ينــص عليهــا القانــون، وتكــون ضروريــة لحمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو 
الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حقــوق الآخريــن وحرياتهــم، وتكــون متمشــية 

مــع الحقــوق الأخــرى المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد.

4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة 13 

لا يجــوز إبعــاد الأجنبــي المقيــم بصفــة قانونيــة فــي إقليــم دولــة طرف في هذا 
العهــد إلا تنفيــذا لقــرار اتخــذ وفقــا للقانــون، وبعــد تمكينــه، مــا لــم تحتــم دواعــي 
الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض 
قضيتــه علــى الســلطة المختصــة أو علــى مــن تعينــه أو تعينهــم خصيصــا لذلــك، 

ومــن توكيــل مــن يمثلــه أمامهــا أو أمامهــم.

المادة 14 

1- النــاس جميعــا ســواء أمــام القضــاء. ومــن حــق كل فــرد، لــدى الفصــل 
فــي أيــة تهمــة جزائيــة توجــه إليــه أو فــي حقوقــه والتزاماتــه فــي أيــة دعــوى مدنيــة، 
أن تكــون قضيتــه محــل نظــر منصــف وعلنــي مــن قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة 
حياديــة، منشــأة بحكــم القانــون. ويجــوز منــع الصحافــة والجمهــور مــن حضــور 
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المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي 
فــي مجتمــع ديمقراطــي، أو لمقتضيــات حرمــة الحيــاة الخاصــة لأطــراف الدعــوى، 
أو فــي أدنــى الحــدود التــي تراهــا المحكمــة ضروريــة حيــن يكــون مــن شــأن العلنيــة 
فــي بعــض الظــروف الاســتثنائية أن تخــل بمصلحــة العدالــة، إلا أن أي حكــم 
فــي قضيــة جزائيــة أو دعــوى مدنيــة يجــب أن يصــدر بصــورة علنيــة، إلا إذا كان 
الأمــر يتصــل بأحــداث تقت�ضــي مصلحتهــم خــاف ذلــك أو كانــت الدعــوى تتنــاول 

خلافــات بيــن زوجيــن أو تتعلــق بالوصايــة علــى أطفــال.

2- مــن حــق كل متهــم بارتــكاب جريمــة أن يعتبــر بريئــا إلــى أن يثبــت عليــه 
الجــرم قانونــا.

وعلــى قــدم  النظــر فــي قضيتــه،  لــكل متهــم بجريمــة أن يتمتــع أثنــاء   -3
التاليــة: الدنيــا  بالضمانــات  التامــة،  المســاواة 

)أ( أن يتــم إعلامــه ســريعا وبالتفصيــل، وفــى لغــة يفهمهــا، بطبيعــة التهمــة 
الموجهــة إليــه وأســبابها،

)ب( أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال 
بمحام يختاره بنفسه،

)ج( أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،

)د( أن يحاكــم حضوريــا وأن يدافــع عــن نفســه بشــخصه أو بواســطة محــام 
مــن اختيــاره، وأن يخطــر بحقــه فــي وجــود مــن يدافــع عنــه إذا لــم يكــن لــه 
من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة 
تقت�ضــي ذلــك، بمحــام يدافــع عنــه، دون تحميلــه أجــرا علــى ذلــك إذا كان 

لا يملــك الوســائل الكافيــة لدفــع هــذا الأجــر،

)هـ( أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة 
على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،

)و( أن يــزود مجانــا بترجمــان إذا كان لا يفهــم أو لا يتكلــم اللغــة المســتخدمة 
فــي المحكمــة،

)ز( ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.
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4- فــي حالــة الأحــداث، يراعــى جعــل الإجــراءات مناســبة لســنهم ومواتيــة 
لضــرورة العمــل علــى إعــادة تأهيلهــم.

5- لــكل شــخص أديــن بجريمــة حــق اللجــوء، وفقــا للقانــون، إلــى محكمــة 
أعلــى كيمــا تعيــد النظــر فــي قــرار إدانتــه وفــى العقــاب الــذي حكــم بــه عليــه.

6- حيــن يكــون قــد صــدر علــى شــخص مــا حكــم نهائــي يدينــه بجريمــة، ثــم 
ابطــل هــذا الحكــم أو صــدر عفــو خــاص عنــه علــى أســاس واقعــة جديــدة أو واقعــة 
حديثــة الاكتشــاف تحمــل الدليــل القاطــع علــى وقــوع خطــأ قضائــي، يتوجــب 
تعويــض الشــخص الــذي أنــزل بــه العقــاب نتيجــة تلــك الإدانــة، وفقــا للقانــون، 
مــا لــم يثبــت أنــه يتحمــل، كليــا أو جزئيــا، المســئولية عــن عــدم إفشــاء الواقعــة 

المجهولــة فــي الوقــت المناســب.

7- لا يجــوز تعريــض أحــد مجــددا للمحاكمــة أو للعقــاب علــى جريمــة ســبق 
أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.

المادة 15 

1- لا يــدان أي فــرد بأيــة جريمــة بســبب فعــل أو امتنــاع عــن فعــل لــم يكــن 
وقــت ارتكابــه يشــكل جريمــة بمقت�ضــى القانــون الوطنــي أو الدولــي. كمــا لا يجــوز 
فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي 
ارتكبــت فيــه الجريمــة. وإذا حــدث، بعــد ارتــكاب الجريمــة أن صــدر قانــون ينــص 
 علــى عقوبــة أخــف، وجــب أن يســتفيد مرتكــب الجريمــة مــن هــذا التخفيــف.
2 ليس في هذه المادة من �شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل 
أو امتنــاع عــن فعــل كان حيــن ارتكابــه يشــكل جرمــا وفقــا لمبــادئ القانــون العامــة 

التــي تعتــرف بهــا جماعــة الأمم.

المادة 16 

لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

المادة 17 

1- لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل 
فــي خصوصياتــه أو شــؤون أســرته أو بيتــه أو مراســاته، ولا لأي حمــات غيــر 

قانونيــة تمــس شــرفه أو ســمعته.
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2- مــن حــق كل شــخص أن يحميــه القانــون مــن مثــل هــذا التدخــل أو 
المســاس.

المادة 18 

لــكل إنســان حــق فــي حريــة الفكــر والوجــدان والديــن. ويشــمل ذلــك   -1
حريتــه فــي أن يديــن بديــن مــا، وحريتــه فــي اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد يختــاره، 
وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشــعائر والممارســة والتعليم، 

بمفــرده أو مــع جماعــة، وأمــام المــأ أو علــى حــدة.

2- لا يجــوز تعريــض أحــد لإكــراه مــن شــأنه أن يخــل بحريتــه فــي أن يديــن 
بديــن مــا، أو بحريتــه فــي اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد يختــاره.

3- لا يجــوز إخضــاع حريــة الإنســان فــي إظهــار دينــه أو معتقــده، إلا للقيــود 
التــي يفرضهــا القانــون والتــي تكــون ضروريــة لحمايــة الســامة العامــة أو النظــام 
العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

4- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء 
عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.

المادة 19 

1- لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس 
مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، 

سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

3- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة 
واجبــات ومســئوليات خاصــة. وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود ولكــن 

شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:

)أ( لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،

)ب( لحمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب 
العامــة.
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المادة 20 

1- تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.

تحظــر بالقانــون أيــة دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو   -2
الدينيــة تشــكل تحريضــا علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف.

المادة 21 

يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود 
علــى ممارســة هــذا الحــق إلا تلــك التــي تفــرض طبقــا للقانــون وتشــكل تدابيــر 
فــي مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن القومــي أو الســامة العامــة  ضروريــة، 
أو النظــام العــام أو حمايــة الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حمايــة حقــوق 

الآخريــن وحرياتهــم.

المادة 22 

1- لــكل فــرد حــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات مــع آخريــن، بمــا فــي ذلــك حــق 
إنشــاء النقابــات والانضمــام إليهــا مــن أجــل حمايــة مصالحــه.

2- لا يجــوز أن يوضــع مــن القيــود علــى ممارســة هــذا الحــق إلا تلــك التــي 
ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن 
القومــي أو الســامة العامــة أو النظــام العــام أو حمايــة الصحــة العامــة أو الآداب 
العامــة أو حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم. ولا تحــول هــذه المــادة دون إخضــاع 
أفــراد القــوات المســلحة ورجــال الشــرطة لقيــود قانونيــة علــى ممارســة هــذا الحــق.

3- ليــس فــي هــذه المــادة أي حكــم يجيــز للــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة منظمــة 
بشــأن الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق   1948 العمــل الدوليــة المعقــودة عــام 
التنظيــم النقابــي اتخــاذ تدابيــر تشــريعية مــن شــأنها، أو تطبيــق القانــون بطريقــة 

مــن شــأنها أن تخــل بالضمانــات المنصــوص عليهــا فــي تلــك الاتفاقيــة.

المادة 23

1 الأســرة هــي الوحــدة الجماعيــة الطبيعيــة والأساســية فــي المجتمــع، ولهــا 
حــق التمتــع بحمايــة المجتمــع والدولــة.
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2- يكــون للرجــل والمــرأة، ابتــداء مــن بلــوغ ســن الــزواج، حــق معتــرف بــه فــي 
التزوج وتأســيس أســرة.

3- لا ينعقــد أي زواج إلا برضــا الطرفيــن المزمــع زواجهمــا رضــاء كامــا لا 
إكــراه فيــه.

4- تتخــذ الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد التدابيــر المناســبة لكفالــة تســاوى 
حقــوق الزوجيــن وواجباتهمــا لــدى التــزوج وخــال قيــام الــزواج ولــدى انحلالــه.
وفــي حالــة الانحــال يتوجــب اتخــاذ تدابيــر لكفالــة الحمايــة الضروريــة لــأولاد فــي 

حالــة وجودهــم.

المادة 24 

1- يكــون لــكل ولــد، دون أي تمييــز بســبب العــرق أو اللــون أو الجنــس أو 
اللغــة أو الديــن أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي أو الثــروة أو النســب، حــق علــى 
أســرته وعلــى المجتمــع وعلــى الدولــة فــي اتخــاذ تدابيــر الحمايــة التــي يقتضيهــا كونــه 

قاصــرا.

2- يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به.

3- لكل طفل حق في اكتساب جنسية.

المادة 25

يكــون لــكل مواطــن، دون أي وجــه مــن وجــوه التمييــز المذكــور فــي المــادة 2، 
الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:

)أ( أن يشــارك فــي إدارة الشــؤون العامــة، إمــا مباشــرة وإمــا بواســطة ممثليــن 
يختــارون فــي حريــة،

)ب( أن ينتخــب وينتخــب، فــي انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــا بالاقتــراع العــام 
وعلــى قــدم المســاواة بيــن الناخبيــن وبالتصويــت الســري، تضمــن التعبيــر 

الحــر عــن إرادة الناخبيــن،

)ج( أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف 
العامة في بلده.
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المادة 26 

النــاس جميعــا ســواء أمــام القانــون ويتمتعــون دون أي تمييــز بحــق متســاو 
في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل 
لجميع الأشــخاص على الســواء حماية فعالة من التمييز لأي ســبب، كالعرق أو 
اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي سياســيا أو غيــر سيا�ســي، أو الأصــل 

القومــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة أو النســب، أو غيــر ذلــك مــن الأســباب.

المادة 27 

لا يجــوز، فــي الــدول التــي توجــد فيهــا أقليــات اثنيــة أو دينيــة أو لغويــة، أن 
يحــرم الأشــخاص المنتســبون إلــى الأقليــات المذكــورة مــن حــق التمتــع بثقافتهــم 
الخاصــة أو المجاهــرة بدينهــم وإقامــة شــعائره أو اســتخدام لغتهــم، بالاشــتراك مــع 

الأعضــاء الآخريــن فــي جماعتهــم.

الجزء الرابع 

المادة 28 

1- تنشــأ لجنــة تســمى اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان )يشــار إليهــا فــي 
مــا يلــي مــن هــذا العهــد باســم »اللجنــة«(. وتتألــف هــذه اللجنــة مــن ثمانيــة عشــر 

عضــوا وتتولــى الوظائــف المنصــوص عليهــا فــي مــا يلــي.

2- تؤلــف اللجنــة مــن مواطنيــن فــي الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد، مــن ذوى 
المناقب الخلقية الرفيعة المشــهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنســان، 
مع مراعاة أن من المفيد أن يشرك فيها بعض الأشخاص ذوى الخبرة القانونية.

3- يتــم تعييــن أعضــاء اللجنــة بالانتخــاب، وهــم يعملــون فيهــا بصفتهــم 
الشــخصية.

المادة 29 

1- يتــم انتخــاب أعضــاء اللجنــة بالاقتــراع الســري مــن قائمــة أشــخاص 
تتوفــر لهــم المؤهــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 28، تكــون قــد رشــحتهم لهــذا 

الغــرض الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد.
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2- لــكل دولــة طــرف فــي هــذا العهــد أن ترشــح، مــن بيــن مواطنيهــا حصــرا، 
شــخصين علــى الأكثــر.

3- يحوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة.

المادة 30 

1- يجــرى الانتخــاب الأول فــي موعــد لا يتجــاوز ســتة أشــهر مــن بــدء نفــاذ 
هــذا العهــد.

لعضويــة  انتخــاب  أي  مــن موعــد  الأقــل  علــى  أشــهر  أربعــة  قبــل   -2
اللجنــة، فــي غيــر حالــة الانتخــاب لمــلء مقعــد يعلــن شــغوره وفقــا للمــادة 34، 
يوجــه الأميــن العــام للأمــم المتحــدة إلــى الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد رســالة 
خطيــة يدعوهــا فيهــا إلــى تقديــم أســماء مرشــحيها لعضويــة اللجنــة فــي غضــون 

ثلاثــة أشــهر.

3- يضــع الأميــن العــام للأمــم المتحــدة قائمــة أســماء جميــع المرشــحين علــى 
هــذا النحــو، بالترتيــب الألفبائــي ومــع ذكــر الدولــة الطــرف التــي رشــحت كلا منهــم، 
ويبلــغ هــذه القائمــة إلــى الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد قبــل شــهر علــى الأقــل مــن 

موعــد كل انتخــاب.

4- ينتخــب أعضــاء اللجنــة فــي اجتمــاع تعقــده الــدول الأطــراف فــي هــذا 
العهــد، بدعــوة مــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، فــي مقــر الأمــم المتحــدة. وفــى هــذا 
الــذي يكتمــل النصــاب فيــه بحضــور ممثلــي ثلثــي الــدول الأطــراف  الاجتمــاع، 
فــي هــذا العهــد، يفــوز فــي الانتخــاب لعضويــة اللجنــة أولئــك المرشــحون الذيــن 
حصلــوا علــى أكبــر عــدد مــن الأصــوات وعلــى الأغلبيــة المطلقــة لأصــوات ممثلــي 

الــدول الأطــراف الحاضريــن والمقترعيــن.

المادة 31 

1- لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة.

2- يراعى، في الانتخاب لعضوية اللجنة، عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل 
مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية.
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المادة 32 

1- يكــون انتخــاب أعضــاء اللجنــة لولايــة مدتهــا أربــع ســنوات. ويجــوز أن 
يعــاد انتخابهــم إذا أعيــد ترشــيحهم. إلا أن ولايــة تســعة مــن الأعضــاء المنتخبيــن 
في الانتخاب الأول تنق�ضي بانتهاء سنتين، ويتم تحديد هؤلاء الأعضاء التسعة 
بــأن يقــوم رئيــس الاجتمــاع المنصــوص عليــه فــي  فــورا انتهــاء الانتخــاب الأول، 

الفقــرة 4 مــن المــادة 30 باختيــار أســمائهم بالقرعــة.

2- تتــم الانتخابــات اللازمــة عنــد انقضــاء الولايــة وفقــا للمــواد الســالفة 
مــن هــذا الجــزء مــن هــذا العهــد. 

المادة 33 

إذا انقطــع عضــو فــي اللجنــة، بإجمــاع رأى أعضائهــا الآخريــن، عــن  ‏ 1- 
الاضطــاع بوظائفــه لأي ســبب غيــر الغيــاب ذي الطابــع المؤقــت، يقــوم رئيــس 
اللجنــة بإبــاغ ذلــك إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، فيعلــن الأميــن العــام حينئــذ 

شــغور مقعــد ذلــك العضــو.

2- فــي حالــة وفــاة أو اســتقالة عضــو فــي اللجنــة، يقــوم رئيــس اللجنــة فــورا 
بإبــاغ ذلــك إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، فيعلــن الأميــن العــام حينئــذ شــغور 

مقعــد ذلــك العضــو ابتــداء مــن تاريــخ وفاتــه أو مــن تاريــخ نفــاذ اســتقالته.

المادة 34

1- إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة 33، وكانت ولاية العضو الذي 
يجــب اســتبداله لا تنق�ضــي خــال الأشــهر الســتة التــي تلــي إعــان شــغور مقعــده، 
يقــوم الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بإبــاغ ذلــك إلــى الــدول الأطــراف فــي هذا العهد، 
التــي يجــوز لهــا، خــال مهلــة شــهرين، تقديــم مرشــحين وفقــا للمــادة 29 مــن أجــل 

مــلء المقعــد الشــاغر.

2- يضــع الأميــن العــام للأمــم المتحــدة قائمــة بأســماء جميــع المرشــحين 
علــى هــذا النحــو، بالترتيــب الألفبائــي، ويبلــغ هــذه القائمــة إلــى الــدول الأطــراف فــي 
هــذا العهــد. وإذ ذاك يجــرى الانتخــاب الــازم لمــلء المقعــد الشــاغر طبقــا للأحــكام 

الخاصــة بذلــك مــن هــذا الجــزء مــن هــذا العهــد.
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3- كل عضــو فــي اللجنــة انتخــب لمــلء مقعــد أعلــن شــغوره طبقــا للمــادة 
33 يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي 

شــغر مقعــده فــي اللجنــة بمقت�ضــى أحــكام تلــك المــادة.

المادة 35 

بموافقــة الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة،  اللجنــة،  يتقا�ضــى أعضــاء 
مكافــآت تقتطــع مــن مــوارد الأمــم المتحــدة بالشــروط التــي تقررهــا الجمعيــة 

مــع أخــذ أهميــة مســؤوليات اللجنــة بعيــن الاعتبــار. العامــة، 

المادة 36 

يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين 
اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقت�ضى هذا العهد.

المادة 37 

1- يتولــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة دعــوة اللجنــة إلــى عقــد اجتماعهــا 
الأول فــي مقــر الأمــم المتحــدة.

بعــد اجتماعهــا الأول، تجتمــع اللجنــة فــي الأوقــات التــي ينــص عليهــا   -2
الداخلــي. نظامهــا 

3- تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم 
المتحدة بجنيف.

المادة 38 

يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رسميا، 
في جلسة علنية، بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة.

المادة 39 

1- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز أن يعاد انتخابهم.

ولكــن مــع تضمينــه  تتولــى اللجنــة بنفســها وضــع نظامهــا الداخلــي،   -2
التالييــن: الحكميــن 
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 )أ( يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا،

)ب( تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

المادة 40

1- تتعهــد الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بتقديــم تقاريــر عــن التدابيــر التــي 
اتخذتهــا والتــي تمثــل إعمــالا للحقــوق المعتــرف بهــا فيــه، وعــن التقــدم المحــرز فــي 

التمتــع بهــذه الحقــوق، وذلــك:

)أ( خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية،

)ب( ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك.

2- تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيلها إلى 
اللجنــة للنظــر فيهــا. ويشــار وجوبــا فــي التقاريــر المقدمــة إلــى مــا قــد يقــوم مــن عوامــل 

ومصاعــب تؤثــر فــي تنفيــذ أحــكام هذا العهد.

3- للأميــن العــام للأمــم المتحــدة، بعــد التشــاور مــع اللجنــة، أن يحيــل إلــى 
الــوكالات المتخصصــة المعنيــة نســخا مــن أيــة أجــزاء مــن تلــك التقاريــر قــد تدخــل 

فــي ميــدان اختصاصهــا.

4- تقــوم اللجنــة بدراســة التقاريــر المقدمــة مــن الــدول الأطــراف فــي هــذا 
العهــد. وعليهــا أن توافــي هــذه الــدول بمــا تضعــه هــي مــن تقاريــر، وبأيــة ملاحظــات 
عامــة تستنســبها. وللجنــة أيضــا أن توافــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي بتلــك 
الملاحظــات مشــفوعة بنســخ مــن التقاريــر التــي تلقتهــا مــن الــدول الأطــراف فــي هــذا 

العهــد.

5- للــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد أن تقــدم إلــى اللجنــة تعليقــات علــى أيــة 
ملاحظــات تكــون قــد أبديــت وفقــا للفقــرة 4 مــن هــذه المــادة.

المادة 41 

1- لــكل دولــة طــرف فــي هــذا العهــد أن تعلــن فــي أي حيــن، بمقت�ضــى أحــكام 
هــذه المــادة، أنهــا تعتــرف باختصــاص اللجنــة فــي اســتلام ودراســة بلاغــات تنطــوي 
على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات التي يرتبها عليها 
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هــذا العهــد. ولا يجــوز اســتلام ودراســة البلاغــات المقدمــة بموجــب هــذه المــادة 
فــي مــا يخصهــا،  إلا إذا صــدرت عــن دولــة طــرف أصــدرت إعلانــا تعتــرف فيــه، 
باختصــاص اللجنــة. ولا يجــوز أن تســتلم اللجنــة أي بــاغ يهــم دولــة طرفــا لــم 
تصــدر الإعــان المذكــور. ويطبــق الإجــراء التالــي علــى البلاغــات التــي يتــم اســتلامها 

وفــق لأحــكام هــذه المــادة:

)أ( إذا رأت دولــة طــرف فــي هــذا العهــد إن دولــة طرفــا أخــرى تتخلــف عــن 
تطبيق أحكام هذا العهد، كان لها أن تســترعى نظر هذه الدولة الطرف، 
فــي بــاغ خطــى، إلــى هــذا التخلــف. وعلــى الدولــة المســتلمة أن تقــوم، خــال 
ثلاثــة أشــهر مــن اســتلامها البــاغ، بإيــداع الدولــة المرســلة، خطيــا، تفســيرا 
أو بيانا من أي نوع آخر يوضح المسألة وينبغي أن ينطوي، بقدر ما يكون 
ذلــك ممكنــا ومفيــدا، علــى إشــارة إلــى القواعــد الإجرائيــة وطــرق التظلــم 
المحليــة التــي اســتخدمت أو الجــاري اســتخدامها أو التــي لا تــزال متاحــة،

)ب( فإذا لم تنته المسألة إلى تسوية تر�ضى كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين 
خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ تلقــى الدولــة المســتلمة للبــاغ الأول، كان 
لــكل منهمــا أن تحيــل المســألة إلــى اللجنــة بإشــعار توجهــه إليهــا وإلــى الدولــة 

الأخــرى،

)ج( لا يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها إلا بعد الإستيثاق من أن 
جميع طرق التظلم المحلية المتاحة قد لجئ إليها واستنفدت، طبقا لمبادئ 
القانــون الدولــي المعتــرف بهــا عمومــا. ولا تنطبــق هــذه القاعــدة فــي الحــالات 

التي تســتغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة،

)د( تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في إطار هذه المادة،

)هـ( على اللجنة، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية )ج(، أن تعرض مساعيها 
الحميــدة علــى الدولتيــن الطرفيــن المعنيتيــن، بغيــة الوصــول إلــى حــل ودي 
احتــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية  أســاس  للمســألة علــى 

المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد،

)و( للجنــة، فــي أيــة مســألة محالــة إليهــا، أن تدعــو الدولتيــن الطرفيــن المعنيتيــن 
المشــار إليهمــا فــي الفقــرة الفرعيــة )ب( إلــى تزويدهــا بأيــة معلومــات ذات شــأن.
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)ز( للدولتيــن الطرفيــن المعنيتيــن المشــار إليهمــا فــي الفقــرة الفرعيــة )ب( حــق 
وحــق تقديــم  نظرهــا فــي المســألة،  إيفــاد مــن يمثلهــا لــدى اللجنــة أثنــاء 

الملاحظــات شــفويا و/أو خطيــا،

)ح( علــى اللجنــة أن تقــدم تقريــرا فــي غضــون اثنــي عشــر شــهرا مــن تاريــخ تلقيهــا 
الإشــعار المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الفرعيــة )ب(:

»1« فإذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية )هـ(، قصرت 
اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،

»2« وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية )هـ(،

قصــرت اللجنــة تقريرهــا علــى عــرض موجــز للوقائــع، وضمــت إلــى التقريــر 
المذكــرات الخطيــة ومحضــر البيانــات الشــفوية المقدمــة مــن الدولتيــن الطرفيــن 
المعنيتيــن. ويجــب، فــي كل مســألة، إبــاغ التقريــر إلــى الدولتيــن الطرفيــن المعنيتيــن.

2- يبــدأ نفــاذ أحــكام هــذه المــادة متــى قامــت عشــر مــن الــدول الإطــراف فــي 
هــذا العهــد بإصــدار إعلانــات فــي إطــار الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة. وتقــوم الــدول 
الأطــراف بإيــداع هــذه الإعلانــات لــدى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، الــذي يرســل 
صــورا منهــا إلــى الــدول الأطــراف الأخــرى. وللدولــة الطــرف أن تســحب إعلانهــا فــي 
أي وقــت بإخطــار ترســله إلــى الأميــن العــام. ولا يخــل هــذا الســحب بالنظــر فــي أيــة 
مسألة تكون موضوع بلاغ سبق إرساله في إطار هذه المادة، ولا يجوز استلام أي 
بلاغ جديد من أية دولة طرف بعد تلقى الأمين العام الإخطار بســحب الإعلان، 

مــا لــم تكــن الدولــة الطــرف المعنيــة قــد أصــدرت إعلانــا جديــدا.

المادة 42 

1- )أ( إذا تعــذر علــى اللجنــة حــل مســألة أحيلــت إليهــا وفقــا للمــادة 41 حــا 
مرضيــا للدولتيــن الطرفيــن المعنيتيــن جــاز لهــا، بعــد الحصــول مســبقا علــى 
موافقــة الدولتيــن الطرفيــن المعنيتيــن، تعييــن هيئــة توفيــق خاصــة )يشــار 
إليهــا فــي مــا يلــي باســم »الهيئــة«( تضــع مســاعيها الحميــدة تحــت تصــرف 
الدولتيــن الطرفيــن المعنيتيــن بغيــة التوصــل إلــى حــل ودي للمســألة علــى 

أســاس احتــرام أحــكام هــذا العهــد،



ية
ون

لك
ك ا

كو
ص

ال

102

جوء
ّ
مجموعة الصكوك الدوليّة الخاصّة بالل

)ب( تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان. 
فإذا تعذر وصول الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ثلاثة اشهر إلى اتفاق 
على تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تنتخب اللجنة من بين أعضائها بالاقتراع 

السري وبأكثرية الثلثين، أعضاء الهيئة الذين لم يتفق عليهم.

ويجــب ألا يكونــوا مــن  الهيئــة بصفتهــم الشــخصية.  يعمــل أعضــاء   -2
مواطنــي الدولتيــن الطرفيــن المعنيتيــن أو مــن مواطنــي أيــة دولــة لا تكــون طرفــا 
فــي هــذا العهــد أو تكــون طرفــا فيــه ولكنهــا لــم تصــدر الإعــان المنصــوص عليــه فــي 

المــادة 41.

3- تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها.

تعقــد اجتماعــات الهيئــة عــادة فــي مقــر الأمــم المتحــدة أو فــي مكتــب   -4
الأمــم المتحــدة بجنيــف. ولكــن مــن الجائــز عقدهــا فــي أي مــكان مناســب آخــر قــد 
تعينــه الهيئــة بالتشــاور مــع الأميــن العــام للأمــم المتحــدة ومــع الدولتيــن الطرفيــن 

المعنيتيــن.

5- تقــوم الأمانــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 36 بتوفيــر خدماتهــا، أيضــا، 
للهيئــات المعينــة بمقت�ضــى هــذه المــادة.

6- توضــع المعلومــات التــي تلقتهــا اللجنــة وجمعتهــا تحــت تصــرف الهيئــة، 
التي يجوز لها أن تطلب إلى الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات 

أخــرى ذات صلــة بالموضــوع.

بعــد اســتنفادها نظــر المســألة مــن مختلــف جوانبهــا،  تقــوم الهيئــة،   -7
ولكــن علــى أي حــال خــال مهلــة لا تتجــاوز اثنــي عشــر شــهرا بعــد عــرض المســألة 
عليهــا، بتقديــم تقريــر إلــى رئيــس اللجنــة لإنهائــه إلــى الدولتيــن الطرفيــن المعنيتيــن:

)أ( فــإذا تعــذر علــى الهيئــة إنجــاز النظــر فــي المســألة خــال اثنــي عشــر شــهرا، 
قصــرت تقريرهــا علــى إشــارة موجــزة إلــى المرحلــة التــي بلغتهــا مــن هــذا النظــر،

)ب( وإذا تــم التوصــل إلــى حــل ودي للمســألة علــى أســاس احتــرام حقــوق 
الإنســان المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد، قصــرت الهيئــة تقريرهــا علــى عــرض 

موجــز للوقائــع وللحــل الــذي تــم التوصــل إليــه،
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)ج( وإذا لــم يتــم التوصــل إلــى حــل تتوفــر لــه شــروط الفقــرة الفرعيــة )ب(، 
ضمنــت الهيئــة تقريرهــا النتائــج التــي وصلــت إليهــا بشــأن جميــع المســائل 
الوقائعيــة المتصلــة بالقضيــة المختلــف عليهــا بيــن الدولتيــن الطرفيــن 
وكذلــك  وآراءهــا بشــأن إمكانيــات حــل المســألة حــا وديــا،  المعنيتيــن، 
المذكــرات الخطيــة ومحضــر الملاحظــات الشــفوية المقدمــة مــن الدولتيــن 

المعنيتيــن، الطرفيــن 

)د( إذا قدمــت الهيئــة تقريرهــا فــي إطــار الفقــرة )ج( تقــوم الدولتــان الطرفــان 
المعنيتــان، فــي غضــون ثلاثــة أشــهر مــن اســتلامهما هــذا التقريــر، بإبــاغ 

رئيــس اللجنــة هــل تقبــان أم لا تقبــان مضاميــن تقريــر الهيئــة.

8- لا تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة 41.

9- تتقاســم الدولتــان الطرفــان المعنيتــان بالتســاوي ســداد جميــع نفقــات 
أعضــاء اللجنــة علــى أســاس تقديــرات يضعهــا الأميــن العــام للأمــم المتحــدة.

بدفــع  عنــد اللــزوم،  للأميــن العــام للأمــم المتحــدة ســلطة القيــام،   -10
نفقــات أعضــاء الهيئــة قبــل ســداد الدولتيــن الطرفيــن المعنيتيــن لهــا وفقــا للفقــرة 

9 مــن هــذه المــادة.

المادة 43 

هيئــات التوفيــق الخاصــة الذيــن قــد  اللجنــة ولأعضــاء  يكــون لأعضــاء 
يعينــون وفقــا للمــادة 42، حــق التمتــع بالتســهيلات والامتيــازات والحصانــات 
المقــررة للخبــراء المكلفيــن بمهمــة للأمــم المتحــدة المنصــوص عليهــا فــي الفــروع التــي 

تتنــاول ذلــك مــن اتفاقيــة امتيــازات الأمــم المتحــدة وحصاناتهــا. 

المادة 44 

تنطبــق الأحــكام المتعلقــة بتنفيــذ هــذا العهــد دون إخــال بالإجــراءات 
التأسيســية  الصكــوك  بمقت�ضــى  أو  فــي  الإنســان  ميــدان حقــوق  فــي  المقــررة 
والاتفاقيــات الخاصــة بالأمــم المتحــدة والــوكالات المتخصصــة، ولا تمنــع الــدول 
الأطــراف فــي هــذا العهــد مــن اللجــوء إلــى إجــراءات أخــرى لتســوية نــزاع مــا طبقــا 

للاتفاقــات الدوليــة العموميــة أو الخاصــة النافــذة فيمــا بينهــا. 
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المادة 45 

تقــدم اللجنــة إلــى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، عــن طريــق المجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي، تقريــرا ســنويا عــن أعمالهــا.

الجزء الخامس

المادة 46 

ليــس فــي أحــكام هــذا العهــد مــا يجــوز تأويلــه علــى نحــو يفيــد إخلالــه بمــا فــي 
ميثاق الأمم المتحدة ودساتير الوكالات المتخصصة من أحكام تحدد المسئوليات 
الخاصــة بــكل مــن هيئــات الأمــم المتحــدة والــوكالات المتخصصــة بصــدد المســائل 

التــي يتناولهــا هــذا العهد.

المادة 47 

ليــس فــي أي مــن أحــكام هــذا العهــد مــا يجــوز تأويلــه علــى نحــو يفيــد إخلالــه 
بمــلء  بمــا لجميــع الشــعوب مــن حــق أصيــل فــي التمتــع والانتفــاع الكامليــن، 

بثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة. الحريــة، 

الجزء السادس 

المادة 48 

1- هــذا العهــد متــاح لتوقيــع أيــة دولــة عضــو فــي الأمــم المتحــدة أو عضــو فــي 
أية وكالة من وكالاتها المتخصصة، وأية دولة طرف في النظام الأسا�سي لمحكمة 
العــدل الدوليــة، وأيــة دولــة أخــرى دعتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة إلــى أن 

تصبــح طرفــا فــي هــذا العهد.

2- يخضــع هــذا العهــد للتصديــق. وتــودع صكــوك التصديــق لــدى الأميــن 
العــام للأمــم المتحــدة.

3- يتــاح الانضمــام إلــى هــذا العهــد لأيــة دولــة مــن الــدول المشــار إليهــا فــي 
الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة.

4- يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
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5- يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد 
أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.

المادة 49 

1- يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاث أشــهر من تاريخ إيداع صك الانضمام 
أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2- أمــا الــدول التــي تصــدق هــذا العهــد أو تنضــم إليــه بعــد أن يكــون قــد تــم 
إيــداع صــك التصديــق أو الانضمــام الخامــس والثلاثيــن فيبــدأ نفــاذ هــذا العهــد 
إزاء كل منها بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.

المادة 50 

تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات 
التي تتشكل منها الدول الاتحادية.

المادة 51 

1- لأيــة دولــة طــرف فــي هــذا العهــد أن تقتــرح تعديــا عليــه تــودع نصــه لــدى 
الأميــن العــام للأمــم المتحــدة. وعلــى أثــر ذلــك يقــوم الأميــن العــام بإبــاغ الــدول 
الأطــراف فــي هــذا العهــد بأيــة تعديــات مقترحــة، طالبــا إليهــا إعلامــه عمــا إذا كانت 
تحبــذ عقــد مؤتمــر للــدول الأطــراف للنظــر فــي تلــك المقترحــات والتصويــت عليهــا. 
فــإذا حبــذ عقــد المؤتمــر ثلــث الــدول الأطــراف علــى الأقــل عقــده الأميــن العــام 
برعايــة الأمــم المتحــدة. وأي تعديــل تعتمــده أغلبيــة الــدول الأطــراف الحاضــرة 

والمقترعــة فــي المؤتمــر يعــرض علــى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لإقــراره.

يبــدأ نفــاذ التعديــات متــى أقرتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة   -2
وقبلتهــا أغلبيــة ثلثــي الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد، وفقــا للإجــراءات الدســتورية 

لــدى كل منهــا.

3- متــى بــدأ نفــاذ التعديــات تصبــح ملزمــة للــدول الأطــراف التــي قبلتهــا، 
بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق 

تكــون قــد قبلتــه.
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المادة 52 

بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقت�ضى الفقرة 5 من المادة 48، 
يخطــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة جميــع الــدول المشــار إليهــا فــي الفقــرة 1 مــن 

المــادة المذكــورة بمــا يلــي:

)أ( التوقيعات والتصديقات والإنضمامات المودعة طبقا للمادة 48،

)ب( تاريــخ بــدء نفــاذ هــذا العهــد بمقت�ضــى المــادة 49، وتاريــخ بــدء نفــاذ أيــة 
تعديــات تتــم فــي إطــار المــادة 51.

المادة 53 

الــذي تتســاوى فــي الحجيــة نصوصــه بالأســبانية  يــودع هــذا العهــد،   -1
فــي محفوظــات الأمــم المتحــدة. والإنكليزيــة والروســية والصينيــة والفرنســية، 

2- يقــوم الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بإرســال صــور مصدقــة مــن هــذا 
العهــد إلــى جميــع الــدول المشــار إليهــا فــي المــادة 48.


